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السيد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان 
في استعراض التقرير الدوري الخامس المقدم للجنة مناهضة التعذيب
ــــ
السيد كلاودي هيلر.. رئيس لجنة مناهضة التعذيب، 
السيدات والسادة أعضاء اللجنة  الموقرين، 
يسعدني أن أتواجد معكم اليوم وأن أترأس وفد مصر لمناقشة التقرير الوطني الخامس أمام لجنتكم الموقرة بموجب المادة (19) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك بعد فترة انقطاع نتيجة أسباب داخلية مختلفة في مقدمتها الحراك السياسي الواسع الذي شهدته البلاد، وعدم توافر البنية المؤسسية أو الكوادر البشرية المعنية بحقوق الإنسان للنهوض بمهمة إعداد التقارير الدورية، فضلًا عن مشاورات مطولة جرت خلال السنوات الماضية بشأن تعديل المنظومة التشريعية الوطنية لتتسق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الانسان في ضوء عدم وضع ملف حقوق الإنسان حينها في المرتبة التي يحتلها الآن، وازداد عليها تحديات أمنية وسياسية بالغة التعقيد في ظل واقع إقليمي مُضطرب أثقل البلاد بأعباء لا حصر لها نتيجة موجات متزايدة من الهجرة غير الشرعية واللاجئين والجريمة المنظمة العابرة للحدود وما يتصل بذلك من أنشطة إرهابية وشبكات الإتجار في البشر. 
[bookmark: _GoBack]ورغم تلك الظروف الصعبة، فإننا لم نُخل يوماً بالتزاماتنا الدولية أو نتراجع عنها .. ولعل مثولنا أمام لجنتكم الموقرة اليوم لخير دليل على توافر الإرادة السياسية وعزمنا القوي على استكمال مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، ومواصلة تفاعلنا الإيجابي مع مختلف اللجان التعاقدية والآليات الأممية والإقليمية ذات الصلة حيث أثمرت الجهود المبذولة منذ عام 2019 عن الوفاء بتقديم خمسة تقارير متأخرة للجان التعاهدية المختلفة، وإننا بصدد الانتهاء من تقديم ومناقشة كافة تلك التقارير المتأخرة. وإننا لحريصون على الاستفادة من خبراتكم المتراكمة والمتنوعة في سبيل دعم الجهود الوطنية المبذولة ومواجهة أية تحديات كنا ولانزال نعكف على مواجهتها لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية على النحو الأمثل. 
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إن أبرز ما كشف عنه الحراك السياسي والتحولات المجتمعية الواسعة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 هو حتمية إعطاء الأولوية اللازمة لحقوق الإنسان، حيث تبنت الحكومة منهج قائم على وضع حقوق الإنسان في صميم السياسات والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك في أوقات الطوارئ والأزمات وأثناء مكافحة الإرهاب. وقد تم اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١– ٢٠٢٦ عقب عملية تشاورية مع كافة أصحاب المصلحة، لوضع رؤية متكاملة لإعلاء حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك للجميع دون تمييز، ولأول مرة رصدت الدولة في موازنتها العامة المتتابعة مخصصات مالية تنفيذاً لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتُشرف اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تم إنشاؤها عام 2018 على متابعة التزام مختلف مؤسسات الدولة بتنفيذ الأهداف المرجوة في الاستراتيجية، والتي من بينها ما نص عليه البند الأول من محور الحقوق السياسية والمدنية وهو الحق في السلامة الجسدية من حيث مناهضة التعذيب بكافة صوره، والتحقيق في الادعاءات ذات الصلة، والحد من أية ممارسات فردية قد تمثل انتهاكات لحرمة الجسد والسلامة النفسية، وتعزيز الحماية للجميع بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل ودور الرعاية، فضلاً عن رفع قدرات العاملين بأجهزة الدولة الأمنية والمدنية على السواء، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تُعد معاملة قاسية أو مهينة أو غير إنسانية.  
السيد الرئيس
إن مصر من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقية دون أي تحفظ على موادها، وذلك إدراكاً منها لخطورة قضية التعذيب، وإيماناً منها بضرورة العمل على تكريس الضمانات الكفيلة للوقاية منه، فقد حرصت على أن يكون في دستورها وتشريعاتها الوطنية ما يجرم انتهاكات حقوق الإنسان وبالأخص تلك الجريمة البشعة. كما حرصت على أن يكون لمؤسساتها الوطنية القائمة بالفعل ومختلف آلياتها المعنية دوراً هاماً وحاسماً في مناهضة التعذيب ومنعه والوقاية منه.. فوفقاً لدستور عام 2014 فإن التعذيب بكافة صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.  
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لقد كانت هناك بعض الادعاءات في السابق بأن التعذيب "مُمنهج" في مصر، ونؤكد لكم عدم صحة ذلك لاسيما وأن الحكومة دأبت على مدار السنوات الماضية على وضع "منهج" وخطة عمل لمناهضة التعذيب والوقاية منه..no way that in Egypt torture is “systematic” cause there’s a whole functioning “system” that works towards torture prevention، وأدعوا حضراتكم للاطلاع على الرسم التوضيحي الذي تم توزيعه- والذي يوضح بشكل مُبسط الخطوات التراتبية التي تتخذها الحكومة بالشراكة مع المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني وبالتعاون مع شركائها من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المتخصصة.. فالحقوق والحريات مكفولة للجميع دون استثناء، بما في ذلك هؤلاء الذين يخضعون لعقوبات سالبة للحرية. 
هذا، ولم تأت جهود الوقاية من التعذيب من فراغ، وإنما جاءت في إطار رؤية أشمل وحزمة متكاملة من الإجراءات الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر تضمنت إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وإطلاق الحوار السياسي الوطني، وإصدار حزمة تعديلات تشريعية على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية شملت تعديلات على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية لكفالة العدالة الجنائية، وتهيئة المناخ السياسي من خلال إصلاحات في قوانين الأحزاب والانتخابات والمؤسسات الصحفية، وكذا إصدار قانون جديد للعمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمزيد من تيسير عمل المنظمات غير الحكومية وتقنين أوضاعها، فضلاً عن العديد من المبادرات القومية الهادفة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. 
إن خطة العمل التي وضعتها الدولة لمنع التعذيب تسعى لتكامل الأركان، بدءً من وجود إطار تشريعي قوي يُجرم التعذيب بكافة صوره ويتناول في تشريعاته الصور المختلفة للعنف والمعاملة القاسية، مروراً بنظام قضائي مستقل يرفض الاعترافات أو الأدلة تحت التعذيب ويحافظ على الضمانات الواجبة منذ الساعات الأولى للاحتجاز، وتوافر آليات متعددة لتلقي الشكاوى والتحقيق في أية ادعاءات بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية الأولية، كما تتسم بوجود إجراءات عملية وملموسة لإعمال المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز الحق في الانصاف بما يشمله من عناصر جبر الضرر ورد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية والضمانات بعدم التكرار، فضلاً عن تقديم الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، ويسبق كل ذلك التوسع في برامج التدريب والتوعية لضمان تغيير الثقافة المجتمعية بما في ذلك في المدارس والجامعات وفي نطاق الأسرة.. واسمحوا لي أن أعطي لمحة عن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن في التشريع والممارسة.
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فعلى صعيد خلق بيئة مواتية للقضاء على العوامل التي يمكن أن تؤدي للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، تم طرح ما يزيد عن ثلاثين مقترح لقوانين وتعديلات تشريعية في مختلف موضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولعل أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخراً وتجري حالياً مناقشته في البرلمان، حيث يهدف مشروع القانون لتحديث إجراءات العدالة الجنائية وتعزيز الضمانات ذات الصلة. كما تم تطوير الفلسفة العقابية وإنشاء وتحديث عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون) بكافة مناطق البلاد والتي حلت محل عدد من السجون القديمة وتتناسب بذلك مع المعايير الدولية مع الاسترشاد بأفضل الممارسات ومن بينها قواعد نيلسون مانديلا النموذجية، حيث شهدت المراكز الجديدة طفرة في تخفيف الاكتظاظ بالسجون وتطوير خدمات الرعاية الطبية للنزلاء، وضمان الفصل بين البالغين والقُصر، وذلك جنباً إلى جنب مع تعزيز الاشراف القضائي من خلال تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة من قبل النيابة العامة وكذا الزيارات التفقدية على السجون ومراكز الاحتجاز من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ومختلف الكيانات الحقوقية والتي بلغت في العام المنصرم أكثر من 52 زيارة. 
وتتعدد قنوات التظلم والشكاوى أمام المواطنين وغير المصريين بالصورة الفعلية أو الرقمية للإبلاغ عن أية ادعاءات بحدوث تعذيب أو إساءة معاملة ، حيث تتلقى وزارة الداخلية عبر قطاع حقوق الإنسان ووحداتها بأقسام الشرطة الشكاوى في إطار الرقابة الذاتية على أداء قوات إنفاذ القانون، وبجانب ذلك فهناك منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وآلية مماثلة لتلقي الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذا اللجان المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان بغرفتيه. كما أطلقت المجالس القومية المتخصصة عدداً من الخطوط الساخنة لاستقبال الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية الأولية وخدمات الدعم النفسي لضحايا العنف والمعاملة القاسية بالتركيز على المرأة والطفل والمهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر. وتبادر النيابة العامة ودون بلاغات مسبقة لإجراء تحقيقات فيما قد تراه من تجاوزات أثناء زياراتها التفتيشية على مراكز الاحتجاز أو استناداً لما قد يُثار في المصادر المفتوحة، ونخص بالذكر هنا منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها النيابة العامة مؤخراً لتلقى الشكاوى عن بُعد وفي سرية تامة. 
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ننوه كذلك إلى تفاعلنا الإيجابي مع الشكاوى الواردة من مختلف الآليات الأممية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والرد على مراسلاتها ذات الصلة، والذي بموجبه تم الاتفاق على إسقاط أكثر من 412 حالة اختفاء قسري في الفترة من 2015-2019، إلى جانب الحوار القائم والمستمر مع تلك الآليات لتوضيح كافة الملابسات الخاصة بالشكاوى التي ترد إليها، في إطار رغبتنا في تعزيز التعاون البناء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكافة آليات حقوق الإنسان ذات الصلة. ونحن بصدد تعزيز التشاور والتنسيق بين الآليات الأممية المعنية ومن بينها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لمعالجة هذه المسألة لاسيما للتدقيق في مصادر ومحتوى البلاغات المقدمة.
إن إعمال المحاسبة مسألة ضرورية لتحقيق العدالة والانتصاف وضمان عدم التكرار، حيث اتبعت الحكومة سياسة واضحة لمنع الإفلات من العقاب قائمة على الالتزام بسياسة عدم التسامح مطلقاً zero tolerance مع ممارسات التعذيب أو إساءة المعاملة، ويتم التحقيق في أية ادعاءات سواء كانت موجهة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو الموظفين العموميين على السواء.. فعلى سبيل المثال اتخذت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية وقانونية بحق العاملين بها في عدد من الوقائع التي تتنوع بين إساءة المعاملة واستخدام القسوة حيث تم اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية في 769 واقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات الجنائية في عدد 222 واقعة خلال الفترة من نوفمبر 2019 وحتى مايو 2023. كما تم اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية مُشددة بحق عدد من الموظفين العموميين من بينهم أطباء ومُعلمين وعاملين بهيئات حكومية لتعديهم اللفظي أو الجسدي على مواطنين أو لاستخدامهم أية صورة من صور العقوبة البدنية للأطفال بالمدارس، وذلك حسبما هو موضح تفصيلاً في تقاريرنا المقدمة للجنتكم الموقرة. 
وقد اتخذت الحكومة العديد من الخطوات لتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل سواء عبر تعديلات تشريعية نذكر منها على سبيل المثال مكافحة العنف ضد المرأة وتشديد عقوبة ختان الإناث وتجريم التنمر، أو من خلال إجراءات عملية كاعتماد أول آلية إحالة وطنية للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وكذا وحدات للاستجابة الطبية وثلاث عيادات جنائية للفحص الطبي للنساء ضحايا جرائم العنف والاعتداء، علماً بأنه جاري إنشاء وحدة مُجمعة one stop shop لمواجهة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، فضلاً عن تكثيف الزيارات التفتيشية على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية (الأطفال) والتي بلغت 99 زيارة خلال العام الحالي، وإعداد برامج للحد من العنف بين الشباب بالتعاون مع منظمة الـUNODC. كما نُشير إلى وجود اهتمام خاص بحقوق وصحة المرأة في
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 مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون سابقاً)، حيث يتم إجراء زيارات دورية ومفاجئة تفتيشية لمراكز تأهيل النساء، وتوجد حالياً 57 أم حاضنة حيث يتم توفير الرعاية اللازمة للنزيلات الحوامل وأطفالهن. 
وتنسحب الحماية بالضرورة على المصريين وغير المصريين على حد سواء، لاسيما من النساء والأطفال، حيث تستضيف مصر ما يزيد عن تسعة ملايين أجنبي ما بين مهاجرين وأجانب مقيمين وطالبى لجوء ولاجئين، يتمتعون بحقهم في حرية التنقل ويستفيدون من مختلف الخدمات المعيشية والطبية والتعليمية أسوةً بالمواطنين المصريين، رغم حقيقة أن هناك 410 ألف لاجئ فقط مسجلين لدى مفوضية اللاجئين على ضوء رفض الدولة سياسة احتجاز اللاجئين في مخيمات أو مراكز خاصة. وقد أعدت الحكومة هذا العام مشروع قانون لجوء الأجانب متضمناً إنشاء "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" والتي ستتولى كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتعزيز كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات المقدمة إليهم. كما يحظر مشروع القانون تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة. وقد تم تحديث آليات الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالبشر لتقديم خدمات المساعدة القانونية والصحية، وبرامج إعادة التأهيل، وكذا قرب الانتهاء من 7 دار إيواء إضافية مخصصة لاستقبال الضحايا من النساء والفتيات.
إن التدريب والتثقيف ركناً أساسياً في سبيل الوقاية من التعذيب، وقد أفردت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومستهدفاتها فصلاً كاملاً لزيادة الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة، فيما نفذت الوزارات والجهات المختلفة المئات من برامج التدريب وبناء القدرات لاسيما لقوات إنفاذ القانون والعاملين بالهيئات القضائية والنيابة العامة في موضوعات مواجهة العنف والمعاملة القاسية، وأساليب الاستجواب الفعال وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، جنباً إلى جنب مع إعداد العشرات من الكتيبات الدورية والأدلة الاسترشادية من قبل النيابة العامة، واطلاق حملات توعوية حول جميع أشكال العنف ضد المرأة والطفل، والاستجابة الشرطية في هذا الصدد، وتم تنفيذ غالبية هذه الأنشطة بالشراكة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة وبالاستفادة من خبرات مدربيها. كما نعكف حالياً على تصميم برامج لتعزيز قدرات الطب الشرعي في ظل نقص الكوادر البشرية والمعرفة الفنية بالأساليب الحديثة وبما يؤهل هذا القطاع الهام لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل. ويتسع مجال التدريب وبناء القدرات بصفة عامة للجهود البناءة من الشركاء، بما يسهم في تنمية حقيقية وفعالة لمنظومة العدالة الجنائية المتكاملة، وتلبية المتطلبات الفنية واللوجيستية التي يستلزمها الإنفاذ الكامل لتلك المنظومة الجديدة.
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وفيما يتعلق بالتعويض وجبر الضرر، فإن النظام القضائي المصري يوفر سُبل الإنصاف لكافة المواطنين ولغير المصريين دون تمييز، حيث يحق لضحايا التعذيب والمعاملة القاسية رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض أمام الجهات والمحاكم المختصة، وقد سبق وأن صدرت بالفعل أحكام باتة بصرف تعويضات لمن ثبُت تعرضهم لمثل تلك الممارسات الفردية. كما سبق وأن قدمت الحكومة إسهاماً طوعياً لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب حول العالم مرتان بمبلغ 10 آلاف دولار في عامي 2014 و2019 رغم الإمكانات الاقتصادية المحدودة.
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